
 

 

 

 

 
 

 

  كلمة السیدة الرئیسة 

 الآلیة الوطنیة للوقایة من التعذیب إحداث خلال اللقاء التواصلي بشأن 
 

  2019أبریل  12
  



2 
 

 السید المندوب الوزاري

  التعذیبمنع لجنة الفرعیة لالسیدة ممثلة ال

  الأصدقاء، أعضاء هیئة الإنصاف والمصالحة

  السادة السفراء

  الوطنیةالسادة ممثلي المؤسسات 

  والأصدقاءالصدیقات 

  
  

ممثلة اللجنة  Catherine Pauletة المندوب الوزاري وبالسید بالسید أود في البدایة أن أرحب

اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان من إفریقیا  رئیس وأعضاءنا بضیوفالفرعیة للوقایة من التعذیب و 

بمجلس أوروبا  ناؤ وشركانا ؤ أصدقافي ذات الوقت راسیة للمجلس و الوسطى، الذین هم في زیارة د

وفاعلین بالمجتمع  ; ومركز المراقبة الدیمقراطیة للقوات المسلحة ،وجمعیة الوقایة من التعذیب
غیر المنظمات و الفاعلین المؤسساتیین الوطنیین والدولیین  لاطلاعا اللقاء التواصلي في هذ ،المدني

  .الوطنیة للوقایة من التعذیبآخر الترتیبات لإحداث الآلیة على  ةالحكومی
  

اللقاء في الفضاء الذي سیحتضن هذه الآلیة، وهو الفضاء الذي هذا لقد اختار المجلس أن یعقد 

عادة هیكلته خلال الأسبوعین المقبلین ب یستجیب للمتطلبات الوظیفیة شكل ستنطلق أشغال تجدیده وإ

دارة   .وخبراء الآلیة لأعضاء وإ
  

عن الإرادة المستمرة  رمزیة، تعبرسیاسیة وحقوقیة ذات  قتسم لحظةنفإننا وبحضوركم الیوم، 

 المنصوص علیها فيبالانتقال من مناهضة التعذیب  هموالتزامللسلطات المغربیة وباقي الفاعلین 

مقتضیات الاتفاقیة ذات الصلة إلى مرحلة الوقایة من التعذیب عبر القیام بزیارات میدانیة لكل 

من حریتهم وتقدیم تقاریر عن  التي یتواجد فیها أشخاص محرومون تقالأماكن الاحتجاز والاع

  .تلقونهایظروفهم والمعاملة التي 
  

إلى الیوم  ننا نتطلعإحیث لقاء للتأكید على القطع مع مرحلة الانتهاكات،  كذلك إن لقاء الیوم هو

  .الحرمان من الحریةوقایة من الانتهاكات وضمان قواعد دولة الحق والقانون داخل مراكز ال
  

حداث الآلیة هو تفعیل لتوصیات هیئة الإنصاف والمصالحة وللمقتضیات لقاء الیوم لإإن 

مس بالسلامة الجسدیة أو اللا یجوز " ،الذي ینص على أنه 22 الدستوریة وخاصة الفصل
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لا یجوز لأحد أن . المعنویة لأي شخص، في أي ظرف ومن أي جهة كانت خاصة أو عامة

بالكرامة  حاطهیعامل الغیر تحت أي ذریعة، معاملة قاسیة أو لا إنسانیة أو مهینة أو 

الأممیة المعنیة بمناهضة التعذیب مختلف الآلیات  توصیاتكما أنه ترجمة عملیة ل ".الإنسانیة

 .والوقایة منه

 

  حضرات السیدات والسادة،
  

 2018فبرایر في  مجلس الوطني لحقوق الإنسان  لل الحالي قانونالبالإجماع اعتمد البرلمان لقد 

التي ترافعت من أجل  2010یر حكومیة منذ غوالندوات للجمعیات تتویجا للمناقشات باعتباره 

حداث   والدینامیات المؤسساتیةوالتفاعلات من جهة الوطنیة  الآلیةالمصادقة على البرتوكول وإ

على  التوافق، التشاورمن الرأي بعد مراحل  واستقر ،من جهة أخرى الحكومیین یرغوللفاعلین 

 مرجعتیهاوالتي تعتمد في إحداث الآلیة ضمن المؤسسة الدستوریة المكلفة بحمایة حقوق الإنسان 

  .وعدم قابلیتها للتجزئة وشمولیتها على كونیة حقوق الإنسان
  

یأتي انسجاما مع التوجه العام الذي نهجته أغلب الدول  المجلسمن لدن الآلیة إن احتضان هذه 

، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول 2019في هذا المجال، حیث إنه إلى حدود مارس 

وأكثر من ثلثي هذه  التعذیب؛أحدثت آلیات وطنیة للوقایة من  ،71من بینها  دولة، 89الاختیاري 

  .الإنسان منشأة بموجب مبادئ باریسمحتضنة لدى مؤسسات وطنیة لحقوق  الآلیات

  

  الوطنیة للوقایة من التعذیب یةللآلالمرتكزات القانونیة فما هي 
  

إلى  13المادة من (صلاحیات الآلیة لمن القانون الجدید للمجلس  كاملا افرع أفرد المشرع لقد

إعداد بالحرمان من الحریة،  جمیع أماكنبزیارات إلى  أنها تقوم، حیث نص على )17المادة 

على مستوى  من شأنها تحسین أوضاع الأشخاص المحرومین من حریتهم التوصیات التي

جراء ،من جمیع المعلومات المتعلقة باختصاصهاها تمكینوالتشریع، و ة الممارس ت خاصة مقابلا وإ

  . دون وجود شهود
  

على سبیل  یمكن ،ومعنويهي كذلك قرار والتزام سیاسي  ستقلالیة الوظیفیة والمالیة للآلیة،الان إ

  :هذه الاستقلالیة مرتكزاتن نشیر إلى بعض أالحصر،المثال ولیس 

شخصا  مستقلة باعتبارهادستوریة  مؤسسة ،الآلیة یحتضنالذي  الوطني،المجلس إن  - 
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ستقلال المالي الاتمتع بكامل الأهلیة القانونیة و وتاعتباریا من أشخاص القانون العام 

  ؛)3الفصل (والإداري، 

عتماده لمبادئ باریس التي تنظم المؤسسات الوطنیة لحمایة حقوق الإنسان والنهوض بها ا - 

 ؛ومبادئ بلغراد الخاصة بعلاقته مع البرلمان

 مستقلة باعتباره مؤسسةف العالمي للمؤسسات الوطنیة،للدن التحا من" أ"حرازه على صفة إ - 

قضایا حقوق الإنسان وطنیا تتویجا لمقاربته وتدخلاته في طرح و ، طبقا لمبادئ باریس

قلیمیا ودولیا   ؛وإ

مسطرة  مجلس ضمنالجمعیة العمومیة لل بین أعضاء ء الآلیة سیتم منأعضا اختیار - 

إعمال معاییر البرتوكول ذات الصلة مع شفافة واضحة دون تدخل من أیة جهة، 

المتوفرین على بالأعضاء المتمكنین من معارف مهنیة وطبیة وقانونیة متصلة بالوقایة و 

 ؛كفاءات وتجارب في مجال زیارة أماكن الاحتجاز وخبرة في مجال اعداد التقاریر

الوقت، مما یعزز استقلالیتهم  التفرغ الكامل لمنسق الآلیة وأعضائها واشتغالهم طیلة - 

 وتجردهم؛

وفي  ،وفي التقاریر التي ستنجزهاتخذها لتي ستالقرارات ا ومسؤولیتها فيلیة لآلال اقاست - 

خطة العمل والاستراتیجیة  وفي ستنظمهاوفي الزیارات التي  ستقوم بهاالمداولات التي 

  ..كانت أي تدخل مهما كان نوعه ومن أي جهةستعتمدها دون  اللتین

 ؛لیة من میزانیة المجلسلآمخصص لند موازنات مستقل بتحدید  - 

  ؛لیةلاشتغال الآتوفیر فضاء مستقل  - 

 ؛)قانون-59الفصل ( استقلالیةالآلیة للقیام بمهامها بكل  لمنسقبالصرف مر لأتفویض ا   - 

د قو ضغط أبمناسبة القیام بمهامهم من أي تدخل  الآلیةلحمایة القانونیة لأعضاء ا - 

 ؛له یتعرضون

 ،ي معلومات صحیحةألیة بالآاموا بتبلیغ عتباریین الذین قالاذاتیین و الاستفادة الأشخاص  - 

 ؛بالقانون المقررةمن الحمایة 

 ؛لیةلآالدن علیها من  لحمایة المعطیات الشخصیة المحص - 

 .لیة لمهامها والتشویر الضروري للولوج لهالآمباشرة ا عنالإعلان العمومي  - 
  

  دبیةالبشریة والأ تعزیز القدراتوماذا عن 
  

عدة دورات  تنظیممن خلال الآلیة، هذه مهام الكفیلة بإنجاح  الشروط لقد هیأ المجلس الوطني
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في مجال الطب  وعاملین لفائدة موظفي وأعضاء المجلس ولجانه الجهویةتدریبیة حول ولایة الآلیة 

ولفائدة ، الدرك الملكيو القوات المساعدة و السجون وقوات الأمن وموظفي إدارة   النفسي والشرعي

  . المجتمع المدني منظمات

تم إعداد و آلیات وطنیة للوقایة من التعذیب، ن الدول التي تتوفر علىمبتجارب العدید  استأنس كما

أداة عملیة تروم مواءمة منهجیة  ،باعتباره. أماكن الاحتجاز زیارات إلىات الدلیل بشأن إجراء

الزیارات إلى مختلف أماكن الحرمان من الحریة بغرض تسهیل مقارنة النتائج التي تتوصل إلیها 

  .الفرق الزائرة لهذه الأماكن

  

  مالحضور الكری

لقد نص القانون الجدید للمجلس على التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة بین الآلیة واللجنة 

. كما هو منصوص علیه بالبروتوكول الاختیاري ،التعذیب التابعة للأمم المتحدة لوقایة منالفرعیة ل

المملكة المغربیة، طرف، أي العلى أن الوقایة تتأسس على علاقة ثلاثیة ما بین الدولة كما نص 

على مبدأ الحوار البناء والتعاون لضمان فعالیة  ، وتعتمد أساسالیة الوطنیةواللجنة الفرعیة والآ

  .البرتوكول
  

، من خلال اللقاءات المباشرة مع رئیسها دناننا على تواصل دائم مع هذه اللجنة، منذ زیارتها لبلاإ 

جنیف في فبرایر  الوزاري في د لقاء مع المندوبحیث عقالإنسان، ومع المفوضیة السامیة لحقوق 

 على أهماللجنة الفرعیة  طلاعوإ ، الماضي كذلك مارسفي المجلس الماضي ومع رئاسة 

  .المتخذة في مسلسل إنشاء هذه الآلیة القانونیة والإجرائیة المستجدات التي تخص الخطوات
  

إن حضور ممثلي اللجنة الفرعیة للوقایة من التعذیب هو الثاني من نوعه بعد زیارتها المیدانیة في 

، والتي أصدرت بخصوصه تقریرا یسجل الإصلاحات المهیكلة في مجال حقوق 2017أكتوبر 

لإصلاحات الدستوریة والمؤسساتیة فیها  التعذیب بماالإنسان ومجهودات السلطات العمومیة لمنع 

ذات الصلة  لتوصیات الملكي وخلصتوزیارتها لمراكز الشرطة القضائیة والدرك  والتشریعیة

والضمانات القانونیة الأساسیة بما  الاعتقالوظروف  الآلیةإنشاء  دبالسیاسة لجنائیة والسجنیة وقواع

  .لمشروع قانون المسطرة الجنائیة فیها متابعتها

ذ ومضمونه اللجنة الفرعیة  ارتیاح أهمیة تقریرب انالوطني لحقوق الإنس سجل المجلسی وإ

لمؤسسات المعنیة ا یفید عملالسلطات العمومیة بالعمل على نشره بما  یوصيفإنه  هوخلاصات
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  .بحقوق الإنسان
  

 الوطنیة للوقایة من التعذیب لا بد أن یواكبه تسریع أن إحداث الآلیةكد ؤ أ المناسبة، أنبهذه  وأود،

 وفي هذا.المسطرة الجنائیة والقانون الجنائي بمدونة قانون ذات الصلةة تشریعیال وتیرة الإصلاحات

 عدد من الخبراء والفاعلین حول غدا، بین، لقاء سینظمأن المجلس والسادة  السیدات أخبر الصدد،

جوهریة لتدعیم مقترحاته، التي سیعرضها على  مواضیعمن أجل تدارس  مشروع المسطرة الجنائیة

والحراسة النظریة، والاعتقال الاحتیاطي، وهي أمور تدخل بطبیعتها  البراءة قبیل قرینة البرلمان، من

القانونیة التي یخولها قانون  الضمانات وتعزیز. في صمیم مجالات تدخل الآلیة واهتماماتها

المسطرة الجنائیة للأشخاص المحرومین من حریتهم، من منطلق المقتضیات الدستوریة والمعاییر 

  .نسان ذات الصلةالدولیة لحقوق الإ
  

كما سجل المجلس تعریف التعذیب بمشروع القانون الجنائي، الذي هو في طور المناقشة 

بالبرلمان، انسجامه مع تعریف الاتفاقیة الدولیة وعلى توسیع نطاق حمایة الضحایا وتوسیع كذلك 

  المقتضیات المقترحةوسنقدم ملاحظتنا في عدد من .الجنائیةدائرة الأشخاص الخاضعین المساءلة 
 

كما  .السجنیة مشروع قانون الخاص بتنظیم وتسییر المؤسسات اقتراحاتنا حولبلورنا  أنناكما 

  طب الشرعيلبالبرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون ا المداولاتسنتابع 
  

  الحضور الكریم
  

في أفق عملنا، وذلك أن   بد وأن تكون للمستجدات مكانتها، لايونحن في هذا اللقاء التواصل

جدواها ،قد أثبتت ذات الصلة بحقوق الإنسان في معالجة الشكایاتمقاربة الحوار والاستماع 

قضائیة، وّالمجلس الذي تابع التعبیرات حول  ، الغیرحقوقیة في الانكباب على عناصر وأهمیتها

نتائجها و وظروفها  بساتهاوجرادة وبملاالحسیمة المطالب ذات الطبیعة اقتصادیة واجتماعیة لساكنة 

یعلن أنه ،الأحداث ةلمعتقلین على خلفیامحاكمات لتقریره حول بالإضافة لنشره  یعلن أنه

وعائلاتهم أولا و من ثم الفاعلین المدنیین عتقلین سیستقبل، سینصت وسیتفاعل مع أمهات الم

التي ستتخذ تعرض نتائج وخلاصات هذه الجلسات على الجمعیة العمومیة للمجلس على أن  

 .الإجراءات الممكنة بخصوصها
 

  حضرات السیدات والسادة؛
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، وشاهدة فیها فاعلة،وأكون عیش شخصیا هذه المرحلةومعتزة بأن أإنني سعیدة الیوم، بهذا اللقاء، 

على مرحلة تاریخیة من مسار تدعیم حقوق الإنسان ببلدي، وأكید أن عددا كبیرا من الأصدقاء 

الیوم معي هذا الشعور، لقد نجحنا في تداولنا، وفي تشاورنا وفي ترافعنا والصدیقات یتقاسمون 

بجدیة مع كل المتدخلین  ملعومن المؤكد أننا سن .لإحداث الآلیة الوطنیة للوقایة من التعذیب

هذا المشروع حتى یؤتي ثماره ویعزز احترام حقوق الإنسان وحمایتها والوقایة من كل  لإنجاح

 .انتهاك لها


